الاعتماد الاكاديمى فى مصر و بعض الدول الاجنبية

	وجه المقارنة
	أمريكا
	اليابان
	مصر

	الوصف


	• الاعتماد فى الولايات المتحدة الأمريكية يرجع تاريخ الأخذ به إلى أكثر من مائه عام نتيجة العناية بحماية الصحة العامة والسلامة، ولخدمة الاهتمام الجماهيرى بجودة الخدمات ومن بينها التعليم، حيث يرى البعض أنه قد وجدت بعض وكالات اعتماد فى الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية، والتى أنشأت بهدف تسهيل مهمة تحويل الطلاب، وعملت على تأسيس معايير لقبول الطلاب، وتحويلهم من جامعة إلى أخرى، وهذه الوكالات أسست بمعرفة الجامعات ذاتها، ومشاركتها التطوعية فى مجال العمل معها.

فالولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من راعى مبدأ توازى "الحرية والجودة" حيث سمحت لمئات بل آلاف المؤسسات التعليمية أن تنتشر، وفى نفس الوقت ومنذ أوائل القرن العشرين أنشئت الآليات المناسبة التى تتابع جودة أداء هذه المؤسسات، وتعتمد ما يستحق منها الاعتماد، وتجعل نتائج هذه المتابعة متاحة لراغبى التعليم، حتى يكونوا على بينة من موقف مؤسسات التعليم المتاحة.
	اليابان تأثرت كثيراً –ولأسباب تاريخية- بالنموذج الأمريكى حيث يتم اعتماد الجامعات اليابانية بواسطة هيئة اعتماد الجامعات اليابانية:من خلال نظامين:
- النظام الأول: هو الاعتماد.               - النظام الثاني:هو إعادة الاعتماد.
 النظام الأول: الاعتماد يمنح للمؤسسات التى تتقدم لأول مرة لطلب العضوية الرسمية في هيئة الاعتماد. 

النظام الثاني: يمنح إعادة الاعتماد بعد مرور خمس سنوات من الحصول على الاعتماد (الأول) بالنسبة للمؤسسات التى تحصل لأول مرة على الاعتماد ويمنح كل 7 سنوات للمؤسسات التى حصلت
على إعادة اعتماد من قبل.  ولابد أن يمرعلى إنشاء المؤسسة أربع سنوات حتى يكون لها الحق فى الانضمام لعضوية الهيئة.
وتعتبر عملية الاعتماد وإعادة الاعتماد متشابهتين من حيث الطرق والإجراءات المتبعة للاعتماد، والفرق الأساسي هو أنه طبقاً للنظام الأول لا تتم عضوية المؤسسة بهيئة الاعتماد إلا بعد الحصول على الاعتماد (النظام الأول) ولكن طبقا للنظام الثاني (إعادة الاعتماد) لا تفقد المؤسسة عضويتها حتى لو لم تحصل على إعادة اعتماد.  والفرق الآخر هو أن إعادة الاعتماد يعتمد على ما إذا كانت المؤسسة قد عملت بالتوصيات التي ذكرت من قبل خلال حصولها على الاعتماد بواسطة الهيئة.  إن هذا النظام المطبق باليابان هو تطويع للنظام الأمريكى الذى بدأ فى أوائل القرن العشرين.
	تم إنشاء هيئة قومية تسمي "الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم" تتبع رئيس الجمهورية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقدم تقاريرها له ولمجلس الشعب، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، ولها الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب في جميع محافظات الجمهورية.  وتتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها فى إطار من الحيادية والشفافية.
وتهدف الهيئة إلى تصميم وتطبيق نظام شامل للاعتماد وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية الخاضعة والمحددة في القانون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة الهياكل والنظم والبرامج التعليمية وأعضاء هيئات التدريس والموارد التعليمية وتقنيات التعليم وأنماط وأساليب الإدارة في تلك المؤسسات للمعايير والشروط المحددة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز والارتفاع بمستوى الخريجين والمساهمات البحثية والمعرفية إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في إطار من الاستقلالية والحيادية والشفافية.



	من يقوم بالاعتماد
	لجان خاصة تابعة للجمعية الوطنية الأمريكية ( الخاصة بشئون التعليم وتطوير العملية التعليمية )
ومنها مجلس اعتماد التعليم العالي
	هيئة اعتماد الجامعات اليابانية
	الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم

	سنة الإنشاء
	1996
	1947
	2006

	التبعية
	لا مركزي
	مركزي – لا مركزي
	مركزي – تتبع رئيس الوزراء

	الرؤية

	
	
	  الهيئة كياناً للاعتماد معترفاً به عالمياً معروفاً بقراراته العادلة والموضوعية وبريادته وتميزه في مجال ضمان جودة التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع الحفاظ على هويته المصرية.

	الرسالة


	
	
	الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاته، واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لرسالاتها وأهدافها المعلنة، وذلك من خلال نظم وإجراءات تتسم بالاستقلالية والعدالة والشفافية.

	نوع  الاعتماد


	· اعتماد مؤسسي.

·  واعتماد تخصصي.
	· اعتماد مؤسسي.

     - واعتماد تخصصي.
	· اعتماد مؤسسي.

 

	أهداف الاعتماد
	- ضمان مستوي الجودة في المؤسسة أو البرامج المتنوعة.

- تحقيق التطور المستمر.

- الحصول علي الشهرة الأكاديمية والعلمية.

- الحصول علي المعونات والمنح الفدرالية
	- تحقيق الجودة الشاملة تربويا.
- التحسين المستمر لجميع عناصر النظام التربوي المادية والمعنوية والبشرية.

-السمعة الممتازة للمنظمة التربوية.

- ترسيخ العمل الجماعي وتنمية روح العمل في الفريق. 
	- أن يحقق النظام التعليمي الأهداف السياسية والاجتماعية و الاقتصادية للدولة.
- اكتساب ثقة المجتمع المصري والمجتمع الدولي فى مخرجات العملية التعليمية فى مصر ومؤسساتها. 
- إزكاء مبدأ المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتعليم للمشاركة فى الرقابة و دعم مناخ الجودة.

- إعلاء قيم التميز والقدرة التنافسية فى مؤسسات التعليم.

	معايير الاعتماد
	1- الفلسفة التي تنطلق منها المؤسسة أو البرنامج.

2- الأداء.
3- مستوي تحصيل الطلاب.
4- هيئة التدريس.
5- المناهج.
6- القدرة المالية والإدارية.
7- خدمات دعم الطالب.
8- القضايا والمشكلات الطلابية ، والشكاوي.
9- سياسة القبول والتحويل.
	1- الفلسفة والأهداف التعليمية

2- سياسة قبول الطلاب.
3- نظام التحويل والتسرب من المؤسسة.
4- المناهج والبرامج الدراسية
5- طرق التدريس والوسائل التعليمية.
6- الأنشطة اللاصفية.
7- الخدمات الطلابية.
8- منظمات البحث العلمي.
9- الأجهزة والمعدات.
10- الهيكل الإداري.
11- الخدمات المجتمعية.
	أولا: القدرة المؤسسية ، وتشمل:
1- الرؤية والرسالة.
2- القيادة والحوكمة.  
3- الموارد المادية والبشرية.   
4-  المشاركة المجتمعية.  
5- توكيد الجودة والمساءلة.   
ثانيا: الفاعلية التعليمية ، وتشمل:
1- المعلم.

2- المتعلم.
3- المنهج الدراسي.
4- المناخ التربوي.

	إجراءات الاعتماد


	1- القيام بدراسة ذاتية يتم من خلالها تقديم الأدلة على أن المؤسسة أو البرنامج المطلوب اعتمادها تحرص على الأخذ بالمعايير والأسس التى وضعتها هيئة الاعتماد من خلال لجنة تسمى اللجنة الداخلية للتقويم.
2- المراجعة المبدئية لما جاء بالدراسة الذاتية، حيث تقوم لجنة- أو فريق - من بعض أعضاء هيئة التدريس، والخبراء المتخصصون من مؤسسات مماثلة وأعضاء النقابات المهنية، وأعضاء المجتمع المهتمين بقضايا التعليم، بدراسة وفحص ما جاء بالدراسة الذاتية، من خلال زيارة المؤسسة - أو الإطلاع على مكونات البرنامج، ويقوم هؤلاء بإعداد تقريرهم وأحكامهم على المؤسسة لهيئة الاعتماد.
3- عقب الاتفاق على أن المؤسسة قد حققت فعلا المعايير المطلوبة للاعتماد تقوم المؤسسة بإرسال دراستها التى أعدت وتقويمها الذاتى، وكذلك تقرير لجنة التدقيق إلى هيئة الاعتماد لطلب الاعتماد منها.
4- عقب تلقى هيئة الاعتماد طلب المؤسسة للاعتماد، تشكل لجنة من قبل الهيئة، تقوم بزيارة المؤسسة أو البرنامج معتمدة على ما قدم لها من تقويم ذاتى وتقرير لجنة التحقيق.
5- فى حالة التأكد من تحقيق المؤسسة لمعايير الجودة المنشودة من هيئة الاعتماد، تعطى المؤسسة اعتمادها، وفى حالة وجود بعض نواحى قصور، تمهل المؤسسة طالبة الاعتماد فترة زمنية للقيام بمتطلبات الاعتماد والتى لم تتحقق، ثم تعاود هيئة الاعتماد زيارات المؤسسة إلى أن يتم اعتمادها.
6- عقب الاعتماد تقوم الهيئة بنشر اعتماد المؤسسة للرأى العام والمجالس المتخصصة بوزارة التعليم العالى.
7- تستمر مواصلة متابعة الاعتماد من هيئة الاعتماد على فترات تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات، وغالبا ما يتم ذلك من خلال تقديم دراسة ذاتية،وقيام لجنة بزيارة المؤسسة فى كل مرة، وهذه العملية يطلق عليها عملية إعادة الاعتماد.
	1- اجراء تقويم ذاتى للمؤسسة او البرنامج لقياس ماتحقق من الاهداف .

2- تقدم المؤسسة التعليمية الراغبة في الحصول على الاعتماد تقريرا شاملا عن أوضاعها الحالية بشكل متكامل ، وحسب متطلبات هيئة الاعتماد .

3- إجراء تقويم خارجي بدون زيارة الموقع ، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية :- 
 - تشكل هيئة الاعتماد لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة لاجراء مناقشة لتقارير المؤسسات ثم تقدم اللجنة تقريرا عن تقويمها لكل مؤسسة . 
 - بعد وصول تقرير المؤسسة وتقرير اللجنة المقومة ، تصدر هيئة الاعتماد توصياتها والتزاماتها وتوجيهاتها لرئاسة المؤسسة ، وبعد وصول توجيهات هيئة الاعتماد (JUAA) تقدم كل مؤسسة خطة لتنفيذ هذه التوصيات في موعد محدد ، ويتم بموجب ذلك منح المؤسسة الاعتماد.

4- التقويم الخارجي بزيارة المؤسسة ، ويتم ذلك من خلال زيارة فريق من الهيئة إلى المؤسسة التعليمية، وذلك للتأكد من أن التوصيات التي أوصت بها الهيئة تم تنفيذها بالفعل ويستخدم ذلك لإعادة الاعتماد. 

والهيئة اليابانية لاعتماد المؤسسات لا تصنف المؤسسات أو ترتبها حسب مستواها ، فهي إما تعتمد المؤسسة أو ترفض اعتمادها ، ولا تحدد الهيئة مدة معينة لسريان مفعول اعتمادها ، ولا تسقط عضوية المؤسسة التعليمية حتى وإن لم تحصل على إعادة الاعتماد. 

	1- تقديم طلب الاعتماد: 
وفي هذه المرحلة تتقدم المؤسسة التعليمية بطلب للهيئة ، على ان تظهر فيه رغبتها طواعية في نيل الاعتماد ، واستعدادها للوفاء بشروط ومتطلبات الهيئة
2- الدراسة الذاتية

فور قبول هيئة الاعتماد طلب المؤسسه التعليمية فانها تطلب باعداد دراسة ذاتية تفصل فيها المؤسسة وتوضح اوضاعها الحالية بشكل متكامل ، مع مراعاة متطلبات هيئة الاعتماد ، وتشمل هذه الدراسة كافة المعلومات الخاصة ببرامجها الاكاديمية وهيكلها الاداري والمالي والخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي ومجالات البحوث والتطوير التي تقوم بها ، والتصورات المستقبلية ، وتقدم المؤسسة هذه الدراسة للهيئة ، والتي تشكل الأساس المرجعي لعملية التقويم الخارجي.

3- الزيارة الميدانية

بعد الانتهاء من تقديم الدراسة الذاتية لهيئة الاعتماد ، فان الهيئة تشكل لجنة او عددا من اللجان المتحصصة لدراسة الوثائق المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية والقيام بزيارة او زيارات ميدانية داخل المؤسسة للتاكد من مصداقية الدراسة الذاتية المقدمة ، واجراء المقابلات الميدانية مع الاساتذة والطلاب والخريجين والطلبة ، والاطلاع بشكل مباشر على كافة الاوضاع الحالية بهدف تقويم مستوى المؤسسة التعليمية تقويما ميدانيا ، ثم في نهاية الزيارة تعد اللجنة تقريرا يلخص نتائج الزيارات وترفعه لهيئة الاعتماد.

4- القرار النهائي

تقوم الهيئة بدراسة جميع التقارير والملاحظات والتوصيات المقدمة لها من قبل المؤسسة التعليمية ، ومن لجان الزيارات الميدانية ، ومدى التزام المؤسسة بالمعايير والمرجعيات المتطلبة تمهيدا لاتخاذ القراربشان اصدار الاعتماد من عدمه ويمكن تقسيم انواع القرارات الخاصة باعتماد المؤسسة من عدمه فيما يلي:

- منح الاعتماد دون اية شروط .
-  منح الاعتماد بشروط . 
-  رفض الاعتماد.

وإذا تم المنح فإن هذا المنح مرهون بفترة صلاحية تتراوح مدتها من سنتين او خمس سنوات كما يجوز للمؤسسة في معظم الاحيان ان تستأنف ضد اي قرار سلبي يصدر عن هيئة الاعتماد.

5- اعادة الاعتماد

تقوم الهيئة بدعوة المؤسسة التعليمية المعتمدة بالاعداد لاعادة الاعتماد بعد فترة قد لاتتجاوز في معظم الاحيان مدة خمس سنوات من تاريخ نيل شهادة الاعتماد.

6- الاعلام ونشر النتائج

تقوم الهيئة بالتعاون مع مؤسسات الاعلام المحلية والدولية بنشر نتائج اعتماد المؤسسات التعليمية كحافز على التنافس الشرعي ، وكوسيلة لتوعية الراي العام المحلي بواقع الاداء داخل المؤسسات التعليمية في مصر.



	التمويل


	- الحكومة الفيدرالية التي تشارك بتمويل التعليم بنسبة 4%.

-  حكومة الولاية التي تشارك بحوالي 39%.

 -الحكومة المحلية وتتحمل الجانب الأكبر بنسبة 57%.
وتعتمد الحكومات اعتماداً رئيسياً على الضرائب بأنواعها المختلفة في تمويل التعليم
	- الحكومة المركزية (الوزارة) 

- السلطات الإقليمية والبلديات المحلية.
- تبرعات الأفراد والهيئات.
- الرسوم الدراسية.
	- الاعتمادات التي تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.

- التبرعات والمنح التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى والقطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة والتى يقرر مجلس الأمناء قبولها. 

- المقابل المادي نظير أنشطة تقييم الأداء وضمان الجودة والاعتماد. 

- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات مقدمة وفقا لاتفاقات دولية تبرمها الدولة.
- أي مصادر أخرى يقبلها مجلس الأمناء.

	الموازنة
- انشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد بعد سنة 2000

- هيئة مستقلة
-هيئة حكومية
- هيئة مدنية
-هيئة حكومية وأهلية

	x
√
×
×
√

	x
√
x
x
√

	√
√
√
x
x



الدروس المستفادة من التجربة اليابانية:

1- ضرورة ملائمة البرامج مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، وتنوع البرامج الاكاديمية واتسامها بالمرونة والتجديد والتطوير.

2- ضرورة إجراء عمليات الرقابة الذاتية والتقويم الذاتي لكي يتم حماية وتطوير الجودة في التعليم.
3- الاهتمام بالعمل والانتاج والمهارات العلمية.
4- التخطيط والتقويم المستمر لمدي ما تحقق من أهداف تعليمية.
5- الحرص علي تطبيق المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التقييم.
6- توفير المباني اللازمة لأعداد الطلاب.
7- إصدار دليل يوضح رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة.
8- إصداردليل يوضح الجوانب الادارية والاكاديمية للمؤسسة مثل سياسة القبول والتسجيل والتمويل.
9- أن توضح المؤسسة مدي اقترابها من النماذج العالمية.
10- المساهمة في خدمة المجتمع وحل المشكلات الاجتماعية.
11- ربط نتائج التقويم بعمليات توزيع الحصص المالية التي تقدمها وزارة التعليم.
12- نشر ثقافة الجودة قبل البدء بعمليات ضمان الجودة.
13- الاشتراك في المؤتمرات والندوات لمواكبة التطورات العلمية والاكاديمية.
14- توفير الدعم المادي لإجراء البحوث العلمية والتجارب الميدانية.
الدروس المستفادة من عرض نماذج إدارة الجودة الشاملة:
1- الاعتماد ضرورة حتمية لضمان جودة التعليم، فهو حافز على الارتقاء بالعملية التعليمية ككل، ومبعث على اطمئنان المجتمع لخريجى هذه المؤسسة وليس تهديداThreat لها. 
2- كل نظام للاعتماد له مزاياه وعيوبه.
3- أن نظم الاعتماد تتخذ مداخل متنوعة، وتختلف باختلاف المجتمعات واختلاف النظم التعليمية وفلسفتها وإمكانياتها، ولذلك فلا ينبغى الأخذ بنظام اعتماد معين فى دولة معينة ، والعمل بموجبه فى نظام تعليمى آخر فى دولة أخرى، وإنما يمكن الإفادة منه فى الجوانب التى تتلاءم مع طبيعة النظام التعليمى المراد تطبيق الاعتماد فيه.
4-  الاعتماد لا يهدف إلى تصنيف أو ترتيب Ranking المؤسسات التعليمية .
5- أن نظام الاعتماد ينبغى الا يقتصر على الجامعات وحدها، بل يمتد ليشمل منظومة التعليم العالى بكل مؤسساته ومعاهده.
6- الاعتماد لا يهتم فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليمية ولكن يهتم بنفس القدر بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية، فنظام الاعتماد لا يعتمد علي تقويم نتائج المؤسسة، ولكنه يعمل علي تقويم مدخلاتها وعملياتها، فإذا كانت المدخلات والعمليات جيدة،فإنه يفترض أن تكون الجودة التعليمية جيدة.
7-  الاعتماد ليس حجراً على الحرية الأكاديمية للمؤسسة أو تعرضاً لقيمها.
8- هيئات الاعتماد ليست فى جميع الأحوال تابعةللحكومة أوالولاية أو الوزارة،بل قد تتبع هيئة مستقلة.
9-  الاعتماد لا يحقق ضبط جودة المؤسسة أو البرنامج فقط، بل اعتراف بأن الدرجة العلمية التى تمنحها تختلف عن الدرجة التى تمنحها غيرها من المؤسسات التعليمية المعتمدة الأخرى على المستوى القومى والعالمى، فهو لا يحقق مزايا للمؤسسة التعليمية فقط، بل يؤكد مصداقية واحترام المؤسسة والثقة بها من قبل المجتمع والمؤسسات المهنية والعلمية المحلية والدولية.
صعوبات الأخذ بنظام الاعتماد فى مصر:
من المتوقع أن الأخذ بنظام الاعتماد فى مصر يواجه مجموعة من الصعوبات:
1- امتناع بعض الكليات أو المؤسسات الجامعية عن إخضاع مؤسساتها للاعتماد لعدم قناعتهم بجدوى الاعتماد، أو خوفهم من انكشاف بعض ممارستهم وتركيزهم على خصوصية مؤسساتهم، الأمر الذى يتطلب أن يكون لهيئة الاعتماد الشرعية القانونية لمواجهة مثل هذه الحالات، مع ضرورة ربط الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم مع صندوق تمويل التطوير، عن طريق تحديد العلاقة بين تقارير الهيئة عن مؤسسات التعليم وحجم التمويل الحكومى والمصادر المالية المتاحة فى صندوق تطوير التعليم.
2- ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ إجراءات الاعتماد، مما يعوق بعض الكليات أو المعاهد أحيانا عن تحمل هذه التكلفة والنفقات، ولذا ينبغى بقدر الامكان مراعاة ذلك، وأن تمتد الفترة المتطلبة للاعتماد بما يسمح للمؤسسة بتوفير الإمكانيات المالية اللازمة أو الحصول على قروض من بعض مصادر التمويل (البنوك) بفائدة ميسرة. 
3- الحاجة إلى استقطاع وقت وجهد طويل، من الإدارة وهيئة التدريس بالمؤسسة ، لتطبيق إجراءات الإعتمادية ،على حساب الوقت المخصص للتدريس والبحث فى المعاهد والكليات، ويمكن التغلب على هذه الصعوبات من خلال تعاون الكلية أو المعهد مع غيرها من المؤسسات الجامعية المناظرة.
4- الجامعات المصرية مقيدة وليست لها صلاحيات كاملة فى الأمور المحورية ذات التأثير على جودة العمل التعليمي ومخرجاته، والتى من أهمها نظم ومعايير قبول الطلاب (مكتب التنسيق الذى يعتمد على المجموع دون اعتبار لأيه مواصفات أو شروط تضعها الجامعات لمن يقبل للدراسة بها) وشروط ومعايير تعيين أعضاء هيئة التدريس، وتقويم أدائهم، وإنهاء خدماتهم، أن لم يحققوا المستويات المستهدفة من جودة الأداء.
تعريف المصطلحات المستخدمة في القانون

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1. الهيئة: الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم.
2. المؤسسة التعليمية: الجهات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي التي تقدم خدمات التعليم ومنها: الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التعليمية والفنية الحكومية والخاصة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية و الإعدادية والثانوية الحكومية والخاصة.
3. الجودة: درجة استيفاء المتطلبات التي يتوقعها العميل (المستفيد من الخدمة)، أو تلك المتفق عليها معه طبقا لمعايير محددة.

4. الاعتماد: اعتراف الهيئة بأن مؤسسة تعليمية أو برنامج تعليمي معين يصل إلي مستوي معياري محدد، وذلك من خلال نوعين من الاعتماد:

أ- الاعتماد المؤسسي:  وهو إقرار الهيئة بأهلية المؤسسة التعليمية علي تقديم خدمة تعليمية طبقاً لمعايير إدارة الجودة.   
ب- الاعتماد التخصصي:  وهو إقرار الهيئة بأهلية برنامج تعليمي معين لكي يتم طرحه في مؤسسات التعليم.
5. المعادلة:  معادلة الهيئة للدرجة العلمية بالدرجة العلمية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم المصرية بموجب هذا القانون.
6. الاعتراف: إقرار الهيئة بقانونية وجود مؤسسات التعليم الأجنبية وبرامجها بما لا يتعارض مع هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. الترخيص:  تصريح الهيئة بإنشاء مؤسسة تعليمية تتولى تدريس برامج تعليمية محددة وفق أنظمة الترخيص.

8. مصادقة الشهادة:  تأشيرة الهيئة على الشهادة العلمية بأنها صحيحة حسب تعليمات المصادقة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية أو يصدر بها قرار وزاري من الوزير المختص الذي تتبعه المنشأة التعليمية.
 
PAGE  
7

